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  :الملخص

تي تساهم لتسعى الورقة البحثية إلى دراسة سياسة التدبير اللامركزي للموارد المائية في المغرب، من خلال تحليل الأدوات القانونية والتنظيمية ا
نجاعة تدبير هذه الموارد، ل في تنظيم توزيع المياه وحمايتها، إضافة لتناول جوانب أزمة الموارد المائية ʪلمغرب، مقترحة التدبير اللامركزي كآلية

خاصة عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما يهدف البحث أيضا إلى مقارنة هذه السياسة بتجارب دولية ʭجحة، مع تقديم حلول 
 .لضمان استدامة الثروة المائية، وتحقيق التنمية المستدامة في المغرب

  .التنمية المستدامة –اللامركزي التدبير  –الموارد المائية  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This research paper seeks to examine the policy of decentralized water resource 
management in Morocco, analyzing the legal and regulatory frameworks that contribute 
to the organization and protection of water distribution. Additionally, it addresses the 
challenges of the water crisis in Morocco, proposing decentralized management as a 
mechanism to enhance the efficiency of resource management, particularly through 
regional multi-service companies. The study also aims to compare this policy with 
successful international models, offering recommendations to ensure the sustainability of 
water resources and to achieve sustainable development in Morocco. 

Keywords: Water Resources – Decentralized Management – Sustainable 
Development. 
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 :المقدمة

الجاف  هتعتبر الموارد المائية من العناصر الأساسية التي تحدد معالم التنمية المستدامة في أي بلد، وخصوصا في الدول ذات المناخ الجاف أو شب
ة ة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، أصبح تدبير الماء في المغرب مسألة حاسمة لضمان استمراريمثل المغرب. ومع تزايد الضغوطات الناتج

بار تالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. فمنذ الاستقلال، أظهرت الدولة المغربية التزاما قوʮ بتطوير سياسة مائية شاملة، Ϧخذ في عين الاع
 .حيث تعتبر الموارد المائية أداة استراتيجية للإنعاش الفلاحي، وتلبية حاجات السكان، وحماية البيئةالتنوع الجغرافي والبيئي للبلاد، 

ليؤكد على أن الماء حق من حقوق الإنسان، وهو ما يترجم من خلال النصوص القانونية  2011في سياق تعزيز الحكامة المائية، جاء دستور 
 36.15إلى الماء الصالح للشرب وحمايته من التلوث. ومن أهم هذه التشريعات نجد القانون رقم والمشاريع التي ēدف إلى تسهيل الولوج 

سسات. ؤ المتعلق ʪلماء، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القانونية وتنظيم حقوق الانتفاع من الموارد المائية، سواء للأفراد أو للم
 .ية في توزيع المياه، وحماية الملك العام المائي، وتنظيم آليات الاستفادة منهحيث ارتكز هذا القانون على تعزيز الشفاف

يرات المناخية غلكن على الرغم من الجهود التشريعية والتنظيمية المبذولة، فإن تدبير الموارد المائية في المغرب يواجه تحدʮت متعددة تتراوح بين الت
النمو السكاني الذي يضاعف من حجم الطلب على هذا المورد الحيوي. علاوة على ذلك،  التي تؤدي إلى سنوات الجفاف المتكررة، وبين

ة. يهناك مشكلات ترتبط بنقص التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في القطاع المائي، مما يعيق تحقيق التناغم بين السياسات والبرامج المائ
 .وتزيد من تعقيد عملية تدبير هذه الموارد هذه التحدʮت تؤثر سلبًا على فعالية البرامج المائية

في هذا الإطار، تبرز سياسة التدبير اللامركزي كحل مبتكر يعزز من نجاعة تدبير المياه في المغرب. حيث أن هذه السياسة ēدف إلى نقل 
ين الفاعلين المحليين وتحقيق تحسين التنسيق ب المسؤوليات المتعلقة بتوزيع المياه وحمايتها إلى مستوى الجهات المحلية والإقليمية، مما يسهم في

استجابة أسرع للمتغيرات المائية. حيث أثبتت تجارب بعض الدول في مجال التدبير اللامركزي، مثل إسبانيا وفرنسا، أن تفويض الصلاحيات 
 .وات في التوزيععلى مستوى الأحواض المائية أو الجماعات الترابية يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الفج

كل شويعد إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث توفر هذه الشركات إطارا قانونيا وماليا لإدارة المياه ب
لخدمات المائية افعال على المستوى الجهوي، ʪلتعاون بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص. هذه الشركات ēدف إلى تحسين جودة 

شركات لوضمان استدامتها، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز استخدام تقنيات حديثة في إدارة الموارد المائية. كما أن هذه ا
 .تساهم في تطبيق سياسات الاقتصاد في استهلاك المياه وتحقيق التوزيع العادل للموارد بين المناطق المختلفة

إن هذه الدراسة ēدف إلى تسليط الضوء على أثر سياسة التدبير اللامركزي للموارد المائية في المغرب، مع التركيز على الشركات وعليه ف
ة يالجهوية متعددة الخدمات كنموذج تحليلي. كما تسعى إلى استكشاف الإيجابيات والتحدʮت المرتبطة đذا النهج، واقتراح حلول لتعزيز فعال

  ت في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.هذه الشركا

الية ما مدى مساهمة سياسة التدبير اللامركزي للموارد المائية في تعزيز الفعمما سبق فإن الإشكالية الرئيسية للبحث ستتمحور حول؛ 
  وتحقيق التنمية المستدامة في المغرب؟

رة الموارد اللامركزي للموارد المائية تسهم بشكل إيجابي في تحسين كفاءة إداسياسة التدبير حيث سننطلق من فرضية أساسية مفادها أن؛ 
المائية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز دور الشركات الجهوية متعددة الخدمات كمحركات للتنمية المحلية وحلول 

  .لتحدʮت التوزيع والاستدامة
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سياقات تدبير "يتم تقسيم البحث إلى مطلبين أساسين. حيث سنتطرق في المطلب الأول إلى وسعيا للإجابة عن الإشكالية الرئيسية، س
  لمغرب"." Ϧثير سياسة التدبير اللامركزي في نجاعة السياسة المائية ʪ "، أما المطلب الثاني فسنخصصه لتناولالموارد المائية ʪلمغرب

 المطلب الأول: سياقات تدبير الموارد المائية ʪلمغرب

 ،حظي موضوع تدبير الماء ʪلمغرب، منذ الاستقلال وإلى الظرفية الحالية، بمكانة متقدمة في مختلف البرامج والسياسات العمومية التنموية
بحيث شكل توفير المياه شرطا أساسيا لإنجاح البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي ترمى في مجملها إلى إحداث إصلاحات هيكلية، لاسيما 

 مستوى النهوض ʪلعالم القروي، والاستجابة لحاجيات المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الصناعية والمركبات السياحية من الماء،  وعليه على
  فقرة الثانية).(ال لمغربالسياقات المؤسساتية لتدبير الموارد المائية ʪ (الفقرة الأولى)،سنتناول السياقات القانونية لتدبير الموارد المائية ʪلمغرب 

  الفقرة الأولى: السياقات القانونية لتدبير الموارد المائية ʪلمغرب

، حيث تضمنت الديباجة الدستورية، لالتزام المغرب ʪحترام حقوق 1996أولى المشرع الدستوري أهمية للحق في الماء، وذلك منذ دستور 
، حيث نصت ديباجته على نشبت المملكة بمنظومة حقوق 2011ن خلال دستور الإنسان بما فيها الحق في الماء. وقد تم تكريس هذا الحق م

، ʪلإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها فور نشرها على 1الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعلى مراعاة الطابع الكوني
  الوطنية. القانون الداخلي في حالة عدم تعارضها مع ثوابت المملكة والهوية

تعمل الدولة «من الدستور، والذي جاء فيه:  31كذلك يتجلى اهتمام الوثيقة الدستورية ʪلحق في الماء، من خلال مقتضيات الفصل 
والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم 

على الرغم من كون بعض الأراء قد نحت على كون المقتضى الدستوري لا يلزم الدولة ببذل . 2»من الحق في العيش في بيئة سليمةالمساواة، 
م، اعناية من أجل تحقيق هذه النتيجة، الأمر الذي لا ينسجم والمقاربة الحقوقية، هذه الأخيرة تجعل ما يميز الحق عن الحاجة هو عنصر الإلز 

  خالية من الإلزام، 31للدولة، لكن الصياغة التي أتى đا الفصل فالحق ملزم 

، والذي حظي ϥهمية في مسار تحديث المنظومة القانونية للماء، وذلك من 3المتعلق ʪلماء 36.15وقد أصدر المشرع المغربي القانون رقم 
رات موسعة على المستويين الوطني والجهوي، حيث عزز ، وكونه جاء ثمرة مشاو 2011خلال مواكبة القانون للسياق العام لما بعد دستور 

  ، ومنها تطوير الحكامة في قطاع الماء وحماية الموارد المائية من المخاوف البيئية،10.954المكتسبات التي تحققت بفضل القانون 

قتصادية والاجتماعية ه الاستراتيجي في الحياة الاوتعد المياه ملكا عموميا للدولة، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الملك العام المائي ودور 
 فقد أفرد له قانون الماء، الباب الثاني للتنصيص عليه، وذلك قصد تسهيل بسط الرقابة الإدارية على استخدامه وإخضاع حقوق الانتفاع منه

                                                           
  تعتبر الديباجة جزءا لا يتجزأ من الدستور، حيث تتمتع بنفس القيمة القانونية لسائر فصوله.. 1 
شعبان  28، بتاريخ 5964) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو  29( 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91الظهير الشريف رقم . 2 
  ).2011يوليو  30(
)، الجريدة الرسمية 2016أغسطس  10( 1437ذي القعدة  6المؤرخ في  1.16.113المتعلق ʪلماء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  36.15. القانون رقم 3 

  ).2016أغسطس  25( 1437ذو القعدة  21بتاريخ  6494عدد 
)، الجريدة 1995أغسطس  16( 1416من ربيع الأول  18المؤرخ في  1.95.154فيذه الظهير الشريف رقم المتعلق ʪلماء، الصادر بتن 10.95. القانون رقم 4 

  ).1995سبتمبر  20( 1416ربيع الآخر  24بتاريخ  4325الرسمية عدد 
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عمالها وضمان حمايتها يم توزيع الموارد المائية ومراقبة استإلى تراخيص أو تصاريح أو امتيازات خاصة، ʪعتبارها من الأدوات القانونية الموكولة لتنظ
  .5كل عقلانيشوالحفاظ عليها، وجعل جميع استعمال الموارد المائية وتطبيق البرامج الاستثمارية الكفيلة بتطوير استعمال واستغلال الموارد المائية ب

، وعليه يتبين أن المشرع قد حاول من خلال مضامين القانون 6لندرةكما تم التنصيص على عدة مقتضيات تتعلق ʪستعمال الماء في حالة ا
من ربط الحق ʪلواجب والمسؤولية ʪلمحاسبة، وكذا  2011، وضع إطار متكامل للماء في سياق ما أقره دستور المملكة لسنة 36.15رقم 

  ببلادʭ، في اتخاذ خطوات عملية لتصحيح الوضع المائياقراره لضرورة الاندماج بين السياسات والفاعلين ووفق منهجية التشارك والتداول 

إضافة على ذلك فإن المشرع قد كرس المكتساب السابقة التي حققها المغرب بفضل قانون الماء، ومواكبة التطورات التي تشهدها البلاد بعد 
والقوانين التنظيمية المتعلقة ʪلجهات والجماعات الترابية، ، 7بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12إصدار القانون الإطار رقم 

اد في غياب ر ورغم ما تقدم فإن الوضعية المتعلقة بثروتنا المائية تظهر ϥن القانون مهما كانت جودته وأهميته وصلاحيته فإن لا فعالية له على الأف
  استراتيجية متكاملة.

  الموارد المائية ʪلمغرب الفقرة الثانية: السياقات المؤسساتية لتدبير

شكل مجال تدبير الماء مجالا حيوʮ لتدخل مجموعة من الأجهزة الحكومية من قطاعات وزارية ذات مهام رئيسية أو ʬنوية ومصالح مركزية 
طة المائية، شوجهوية ومحلية ومؤسسات عمومية ومجالس استشارية، حيث أنيط بكل جهاز من هذه الأجهزة مهمة القيام ببعض المهام والأن

ية، فيما ئمنها من يتكلف ʪلبحث أو التنقيب عن المياه أو تقديم الدراسات القانونية أو التقية التي تتطلبها عمليات تدبير وحماية الموارد الما
يام بمهمة توزيع الموارد قتتكلف الأجهزة الأخرى ببناء السدود والتجهيزات المائية أو بوضع الاستراتيجيات والمخططات والبرامج المائية، أو ال

  .المائية أو بمعالجة المياه العادمة

فعلى المستوى الوزاري، نحد الوزارة المكلفة ʪلماء، والتي تعد أهم جهاز إداري متدخل في مجال تدبير الماء، وذلك بفضل الصلاحيات 
وارد المائية وإدارة سياسة الحكومة في ميدانی تخطيط وتعبئة الم والاختصاصات الممنوحة له إذ تضطلع المديرية العامة للمياه بمهمة إعداد وتنفيذ

. إضافة للوزارة المنتدبة المكلفة ʪلبيئة، هذه الأخيرة تعتبر الجهاز الاداري الأقرب لقطاع الماء 8شؤوĔا والمحافظة عليها وēيئة المنشآت الكبرى

                                                           
  .227-226، ص: 2021، 23. هند بلفاطمي، السياسة المائية ʪلمغرب، مجلة الحقوق، العدد 5 
من القانون إلى وكالة الحوض المائي أن تضع مخططا في حالة الجفاف لتدبير الخصاص في الماء بتشاور مع الإدارة والمؤسسات  124المادة  .  حيث أسند المشرع في6 

اص وأن يدمج  صجة الخالعمومية والجماعات الترابية ركن العمالات والأقاليم للماء المعنية، إذ يجب أن يتضمن هذا المخطط الاجراءات الموضوعية مسبقا حسب در 
من نفس القانون تعلن  126كل القطاعات المستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في الماء. وفي حالة الخصاص في الماء و في فترات الجفاف، فإنه طبقا للمادة 

ن العمالات المخطط تدبير الخصاص في الماء وϵشراك لجالإدارة ʪقتراح من وكالة الحوض المائي حالة الخصاص في الماء وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ بناء على 
 الاعتبار حاجيات ع الأخذ بعينوالأقاليم للماء المعنية، الاجراءات المحلية والمؤقتة مع إعطاء الأولوʮت لتزويد السكان ʪلكميات الضرورة من الماء الصالح للشرب م

خرى غير الجفاف تقوم الإدارة ʪلإعلان عن حالة الخصاص في الماء وبتجديد المنطقة المعينة وبسن الإجراءات لقطع من الماء، وفي الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أ
  .127المحلية والمؤقتة حسب منطوق المادة 

 6( 1435جمادى الأولى  4ؤرخ في الم 1.14.09بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  99.12. القانون الإطار رقم 7 
  ).2014مارس  20( 1435جمادى الأولى  18بتاريخ  6240)، الجريدة الرسمية عدد 2014مارس 

) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة ʪلماء، الجريدة الرسمية عدد 2014أبريل  16( 1435من جمادى الآخرة  16صادر في  2.14.153. مرسوم رقم 8 
  ).2014ماي  8( 1435رجب  8بتاريخ ، 6254
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اع عدة عامة وبيئة الموارد المائية على وجه الخصوص، حيث يتقاسم هذا القط بحكم الاختصاصات المخولة له في هذا مجال حماية البيئة بصفة
  .9مهام مع القطاعات المستعملة للماء

يرية دأما وزارة الفلاحة، فتعمل على اتخاذ التدابير الضرورية لعقلنة استعمال الموارد المائية المخصصة لأغراض السقي، ولهذا الغرض تتكلف م
القروي بتخطيط ومتابعة استعمال الموارد المائية المخصصة للسقي وبوضع الدراسات العامة والخاصة في ميدان السقي السقي وإعداد اĐال 

. إضافة لما سبق نجد وزارة الداخلية، والتي تتدخل من خلال أخذ رأيها الملزم في 10وϵنعاش الاستعمال العقلاني للماء في الميدان الفلاحي
وان العمومية، كما تستشار في كل القرارات المتخذة في الأزمات المائية وتعتبر عضوا في الشرطة المائية حيث يتولى أع الترخيص ʪستعمال المياه

 ةالسلطة ومحاضر للجرائم والمخلفات الماسة ʪلمياه العمومية، وذلك عن طريق مجموعة من المديرʮت وخاصة مديرية الشؤون القروية، ومديري
. يبقى أن نشير إلى أن 11ا تشكل المحافظة على البيئة جانبا من الاهتمامات التي تتقاسمها بعض المديرʮت التابعة للوزارةالوقاية المدنية، كم

هناك عدد من القطاعات الحكومية تتكلف ببعض الاختصاصات في مجال تدبير الماء، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بقطاعات الطاقة والمعادن 
  والتنمية اĐالية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصيد البحري. ووزارة الإسكان والتعمير

، والذي أحدث بمقتضى المادة 12أما على مستوى اĐالس العليا ذات الطابع الاستشاري في مجال الماء، فنجد اĐلس الأعلى للماء والمناخ
ʪلماء đدف الاضطلاع بمهمة صياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجالي الماء والمناخ، حيث تتجلى المتعلق  95.10من القانون  13

ماء لمهامه في صياغة استراتيجية وطنية في مجال تعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها، إضافة لدراسة وإبداء الرأي حول المخطط الوطني ل
حواض المائية، إضافة لذلك، نجد اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يضطبع بمهام توجيه السياسات ومخططات التنمية المندمجة للأ

الذي و العامة، ومنها مجال السياسة المائية، حيث قام اĐلس ϵصدار تقرير حول الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية ʪلمغرب، 
  .13ير والنقائص المسجلة، والتوصيات التي يجب تبنيها مستقبلاشخص من خلاله وضعية التدب

وض وʪلنظر لتأثر المغرب ʪلتجربة المقارنة سواء في فرنسا واسبانيا، والتي اعتمدت أسلوب تدبير المياه على صعيد الجهة أو على مستوى الح
، 1964قد تبنى نظام وكالات الأحواض المائية بموجب قانون ، أما التشريع الفرنسي ف1926المائي، حيث تبنت إسبانيا هذا النهج منذ سنة 

بير دومع إثبات نجاعة هذا النظام في تدبير المياه العمومية، وذلك من خلال تمكين الوحدات الادارية على الصعيد المحلي صلاحيات ومهام في ت
لماء والذي من خلال اعتماد نظام وكالة الأحواض المائية بمقتضى قانون االمياه العمومية. تبنى المغرب بدوره هذا الأسلوب في إدارة موارده المائية، 

  .14أقر التدبير اللامركزي في مجال الماء

                                                           
) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة ʪلبيئة، الجريدة الرسمية عدد 2014ديسمبر  23( 1436من صفر  30صادر في  2.14.758. مرسوم رقم 9 

  ).2015يناير  29( 1436ربيع الآخر  8، بتاريخ 6330
ذي  25بشأن تنظيم واختصاصات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، الجريدة الرسمية، بتاريخ  1413ة من ذي القعد 21صادر في  2.04.503. مرسوم رقم 10 

  ).1993يونيو  16( 1413الحجة 
، 6854)، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 2020يناير  30( 1441جمادى الآخرة  4صادر في  2.19.1086. مرسوم رقم 11 

  ).2020فبراير  6( 1441جمادى الآخرة  11بتاريخ 
، بتاريخ 6797)، يتعلق Đʪلس الأعلى للماء والمناخ، الجريدة الرسمية عدد 2019يوليو  11( 1440ذي القعدة  8صادر في  2.18.233مرسوم رقم  12  .

  ).2019يوليو  22( 1440ذو القعدة  19
رقم  تقرير حول الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب: رافعة أساسية للتنمية المستدامة، إحالة ذاتيةاĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، . 13 

15/2014.  
  .233. هند بلفاطمي، السياسة المائية ʪلمغرب، مرجع سابق، ص: 14 
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سناد إ هذا الانتقال نحو التدبير اللامركزي، فرضه الطابع الأفقي لقطاع الماء وكذا صعوبة تدبيره من طرف الأجهزة الإدارية المركزية، حيث تم
، والمكاتب الجهوية 15 مجموعة من المصالح الإدارية على المستوى الجهوي كما هو الشأن ʪلنسبة الوكالات الأحواض المائيةتدبير هذا اĐال إلى

ان لج للاستثمار الفلاحي، أما على المستوى الإقليمي  والمحلي فنجد العديد من المصالح الجماعية أسندت لها بعض المهام المائية ونخص ʪلذكر
قاليم للماء، مصالح المياه لدى المديرʮت الاقليمية للتجهيز، المديرʮت الإقليمية للفلاحة العمالات والأقاليم الطبية، المصالح العمالات والأ

ن مالإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. غير أنه ʪلرغم من اĐهودات المتخذة فقد دخل المغرب أزمة مائية نتيجة تداخل العديد 
 اب الطبيعية والتدبيرية.الأسب

  الثاني: Ϧثير سياسة التدبير اللامركزي في نجاعة السياسة المائية ʪلمغرب المطلب

لى عدة إتعتبر أزمة تدبير الموارد المائية ʪلمغرب من أبرز التحدʮت التي تواجه التنمية المستدامة في المغرب. حيث تعود مسببات هذه الأزمة 
المناخية، النمو السكاني، والمشاكل المرتبطة ϵدارة الموارد المائية، مما يؤثر بشكل كبير على فعالية السياسات المائية. الأمر عوامل منها التغيرات 

سنعالج مسببات أزمة تدبير الموارد المائية ʪلمغرب وعليه  .الذي تبرز معه أهمية تبني سياسة التدبير اللامركزي لتحسين نجاعة هذه السياسات
لتناول دور الشركات الجهوية على أن ننتقل  .والتي تتداخل لتشكل تحدʮت ضخمة أمام النظام المركزي في إدارة الموارد المائية ،قرة الأولى)(الف

  .(الفقرة الثانية)متعددة الخدمات كآلية للرفع من نجاعة تدبير الموارد المائية 

ʪ لمغربالفقرة الأولى: مسببات أزمة تدبير الموارد المائية  

اء الشرب م يخضع تدبير الموارد المائية ʪلمغرب لأهمية استراتيجية على اعتبار الدور الهام الذي يمثله الماء، سواء ʪلنسبة لتلبية الحاجيات من
رب تناقصا غأو متطلبات قطاع الفلاحة من موارد السقي، وʪلنظر لتزايد الطلب على هذا المورد مقابل توالي سنوات الجفاف، فقد عرف الم

حادا للمخزون المائي الوطني مما يشكل ēديدا حقيقيا لاستمرارية خدمات هذا المرفق واستدامتها. حيث دق اĐلس الاقتصادي والاجتماعي 
بلة للاستمرار، ير قاالوضعية الحالية للموارد المائية غ«والبيئي ʭقوس الخطر في تقريره حول التدبير المندمج للموارد المائية معتبرا على أن: 

بسبب الضغط البشري والعوامل الطبيعية المختلفة، وتفاقم من حدēا حكامة غير فعالة... هذه الوضعية المستقبلية ēدد استدامة الموارد 
التي يعرفها المغرب  ائيةإن تفاقم وضعية الموارد الموʪلتالي ف». المائية، إلا إذا تم العمل على التغلب المنهجي على أوجه العجز في هذا القطاع

  :16منذ سنوات، أدت إليها تضافر عدة عوامل عديدة منها

 ؛ʭالعادات غير الاقتصادية في استهلاك الموارد المائية، وبل وغير معقولة أحيا  

  تكتسي طابعا عدوانيا وضارا بسبب الخطوات ʭلتكنولوجية المتحققة، االأنماط المتبعة اليوم في استغلال الموارد المائية، والتي صارت أحيا
  والتي من شأĔا أن تؤثر بطريقة لا رجعة فيها، بل وحتى أن تقضي ʪلفناء على منظومات بيئية كاملة؛

  اđ ت المنزلية والشبيهةʮد غير متحكم فيه في تعداد ساكنة المدن والهوامش، مما يزيد من تعقيد مسلسلات تجميع وإفراغ النفاʮازد
  اʮت. فكثيرا ما يتم إفراغ النفاʮت في مطارح عشوائية وفي مجاري المياه؛والتخلص من تلك النف

 .الأشكال الأخرى من التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية، وخصوصا في القطاعات الإنتاجية 

                                                           
، بتاريخ 6639يتعلق بوكالات الأحواض المائية، الجريدة الرسمية عدد )، 2017ديسمبر  29( 1439ربيع الآخر  10صادر في  2.17.690. مرسوم رقم 15 

  ).2018يناير  15( 1439ربيع الآخر  27
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دبير قطاع الماء وترشيد توʪلتالي فإن ندرة الموارد المائية خاصة ʪلمناطق التي تعرف خصاصا مائيا، تفرض اعتماد حكامة جيدة على مستوى 
  .   17استعماله، حيث إنه ʪلرغم من الجهود المبذولة، إلا أن متطلبات التجويد والتطوير والمواكبة ما تزال قائمة

أما على المستوى المؤسساتي، فعلى الرغم من تواجد العديد من المؤسسات واĐالس واللجان على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والتي 
لى إ تتداخل في تفعيل السياسة المائية، غير أن واقع تدبير الماء يكشف عن العديد من حالات التقصير الإداري البين والمتكرر الذي يرجع إما

 تشتت القواعد والمؤسسات المتدخلة، أو نتيجة للتسامح الذي تبديه السلطات العمومية اتجاه بعض المخالفات والجنح المرتبكة في حق الملك
  نتاجية.العام المائي، أو بسبب الإصدار المتأخر للنصوص التطبيقية وصعوبة وضع المعايير البيئية في ظل المعارضة التي تبديها بعض القطاعات الإ

  :18إضافة لما سبق، فالملاحظ أن هناك العديد من التحدʮت الأخرى، والتي من أبرزها

  البين وزارية للماء لم تعد تشتغل منذ سنوات عديدة)؛غياب آلية إجرائية لتنظيم قطاع الماء (فاللجنة  

  م في بعض الأحيان (فتعدد المتدخلين أصبح إكراها يقف في وجه الحكامة الجيدةēتعدد المتدخلين والفاعلين، والتداخل بين صلاحيا
  لقطاع الماء، سواء على المستوى الوطني أم الجهوي أم المحلي)؛

 لماء؛نقص التنسيق بين القطاعات المʪ عنية  

 .عدم كفاية استقلالية وكالات الأحواض المائية تجاه قطاع الماء  

وأمام هذه الوضعية، ومن خلال تتبع وتقييم الحكومي لتجربة أداء قطاع الماء، فقد تبين أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي أفرزēا 
 توزيع هذه بمواكبة تطور الطلب على الخدمات، كما تحول دون Ϧمين التوازن فيالتجارب التدبيرية الراهنة، والتي لا تسمح للفاعلين الحاليين 

   .الخدمات على المستوى الترابية، وخاصة ʪلعالم القروي، الأمر الذي أدى لإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، كألية تدبير لامركزي

  فع من نجاعة تدبير الموارد المائيةالفقرة الثانية: الشركات الجهوية متعددة الخدمات كألية للر 

 إن التوجه نحو توحيد مختلف المتدخلين في أداء قطاع الماء والكهرʪء في شركات جهوية، فرضته العديد من الاعتبارات، أولاها الحاجة إلى
اجيات القطاع، جابة بشكل فعال لحاستثمارات عمومية هامة، حيث إن مقارʪت الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح ʪلاست

  .ʪ19لنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة

وطني للكهرʪء لوقد أظهرت دراسات ʪشرēا وزارة الاقتصاد والمالية لدعم المؤسسات العمومية التي تعاني من مديونية مفرطة، أن المكتب ا
إعادة هيكلة ودمج بعض المؤسسات الوطنية  2018، وتبعا لهذه الدارسات، تمت منذ سنة 20والماء الصالح للشرب من أهم هذه المؤسسات

                                                           
  .201، ص: 2021. ادريس الحافيظ، الموارد المائية ʪلمغرب: إمكاʭت التدبير والتحدʮت، الطبعة الثانية، 17 
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  .39ص:
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ا عجزا مالي 2022التي لها آثر مالي سلبي على مالية الدولة، وسجلت قدرة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على التمويل الذاتي لسنة 
  ، مما ألزم الدولة بتغطية هذا العجز من الميزانية العامة.21مليارا درهم 14بلغ 

زʮدة على ذلك ساهمت التغيرات المناخية في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما فرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين 
تأمين رهاʭت الأمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بوالتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحدʮت البيئية، ورفع 

  .22التزود ʪلماء الصالح للشرب والكهرʪء، على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية

ل مستقل بين عض المدن والمراكز الحضرية بشكينضاف إلى ذلك غياب تدبير معقلن للموارد المائية، حيث يوزع الماء الصالح للشرب في ب
ة أيضا نالمكتب الوطني للكهرʪء الماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع، مما انعكس على التدبير اليومي للموارد المائية، ومن مظاهر غياب العقل

ريقة تقليدية غير ه الجوفية في الفترات الجافة، وهي طإعطاء الأولوية في الفترات الممطرة للموارد السطحية التي توفرها السدود واللجوء للميا
  .23معقلنة في تدبير توزيع الماء الصالح للشرب

ين يإن هذه الاعتبارات أدت بوزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماع
الجهوية متعددة الخدمات، حيث يروم القانون وضع آلية تدبير ملائمة، في شكل شركات مساهمة  لإعداد قانون يتعلق ϵحداث الشركات

  تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

 التطهير السائل،مومية، خاصة في قطاعات الماء والكهرʪء و حيث تعتبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات نموذجا حديثا في تدبير المرافق الع
 يهدف هذا النموذج إلى تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تمكين الجهات والجماعات الترابية من إدارة

  هذه المرافق بشكل مباشر وفعال.

داث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية ، والذي بموجبه تم إح83.21وهكذا تم سن القانون 
المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي. حيث يتمثل الغرض  17.95متعددة الخدمات"، حيث تخضع إضافة لهذا القانون، للقانون رقم 

ع تدبير هذا المرفق، هرʪء والتطهير السائل، والإʭرة العمومية عند الاقتضاء أو تتبالرئيسي للشركة في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والك
وعلى هذا الأساس تؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات  .وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق

و لة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأʫوى، أالصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الص
  .24الأموال أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحساđا الخاص

ء أخرين عموميين وخواص، وهكذا من شركا على الأقل، %10حيث تتكون الشركة إضافة إلى الدولة، والتي حدد المشرع نسبة مساهمتها في 
شركة ليجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وللجماعات الترابية ومجموعاēا والمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في اĐال الترابي ل

  .25كما يمكن فتح رأسمال الشركة للقطاع الخاص  .أن تساهم في رأسمال الشركة

                                                           
  .125، ص: 2024. وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المرفق بقانون المالية لسنة 21 
يتعلق ʪلشركات الجهوية متعددة الخدمات،  83.21. مجلس النواب، تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول: مشروع قانون رقم 22 

  .14ص: 
  .11170، مرجع سابق، ص: 2023-2022. اĐلس الأعلى للحساʪت، تقرير برسم 23 
من ذي الحجة  23المؤرخ في  1.23.53المتعلق ʪلشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  183.2من القانون رقم  2. المادة 24 

  ).2023يوليو  17( 1444ذو الحجة  28بتاريخ  7213)، الجريدة الرسمية عدد 2023يوليو  12( 1444
  متعددة الخدمات.المتعلق ʪلشركات الجهوية  83.21من القانون رقم  3. المادة 25 
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ات بين الدولة، والجماعات الترابية، والمكتب الوطني للكهرʪء والماء الصالح للشرب، ومؤسسات أخرى وهكذا تتوزع ملكية هذه الشرك
مليون درهم، حيث تتوزع  100آسفي برأسمال قدره -وعلى سبيل المثال؛ Ϧسست الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش حسب كل جهة،

)، ومجلس %25)، والمكتب الوطني للكهرʪء والماء الصالح للشرب (%40بية للتوزيع ()، ومجموعة الجماعات الترا%25ملكيته بين الدولة (
  .(%10)الجهة 

  :26وتتمثل الأهداف الأساسية للتدبير الجهوي للمواد المائية في ما يلي

 ء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل؛ʪتعميم الولوج إلى خدمات توزيع الكهر  

  مين استمرارية المرفقϦوالتدبير والاستغلال الأمثل لأموال المرفق؛  

 ء وللتطهير السائل؛ʪتطبيق أدنى التعريفات الممكنة للماء الصالح للشرب وللكهر  

 ء؛ʪالرفع من مستوى جودة الخدمات والتدبير الجيد للمرفق وترشيد استهلاك الماء والكهر  

  البشرية؛تحسين الأداء التقني والمالي للمرفق؛ وتدبير أمثل للموارد  

 .تنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق 

 83.21وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرʪء والماء الصالح للشرب، يقوم عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 
ذه العقارات ولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها، حيث تتم معاينة نقل هالمشار إليه أعلاه بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنق

ة يوالمنقولات بمقتضى محضر يعده المكتب الوطني للكهرʪء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن كل من المكتب المذكور والجماعات المعن
  .27أو مجموعاēا حسب الحالة والسلطة الحكومية المكلفة ʪلداخلية

  :28من جهة أخرى فإن هذه الشركات ملزمة ʪحترام مبادئ تدبير المرافق العمومية، ومنها

 ضمان سير المرفق بصفة دائمة ومستمرة ومنتظمة؛  

 ملاءمة المرفق والمنشآت مع التطورات التكنولوجية والمتطلبات الجديدة للمصلحة العامة كلما اقتض ى الأمر ذلك؛  

 في الحصول على الخدمة وفي المعاملة؛ضمان المساواة بين المرتفقين   

 قل تكلفة وطبقا لعقد التدبير؛ϥ توفير خدمة ذات جودة للمرتفقين  

  ستعمال كل الوسائل الملائمة، بما في ذلك الوسائل الحديثة للتنظيم والنشرʪ وضع برامج للتواصل والتحسيس بخصوص المرفق، وذلك
 والإعلام.

                                                           
) بتحديد نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين صاحب المرفق 2024أبريل  16( 1445شوال  7الصادر في  990.24من قرار وزير الداخلية رقم  3. المادة 26 

  ).2024ماي  6( 1445شوال  27بتاريخ  7297والشركة الجهوية متعددة الخدمات وكذا دفاتر التحملات الملحقة به، الجريدة الرسمية عدد 
المتعلق ʪلشركات  83.21من القانون رقم  14) بتطبيق المادة 2024فبراير  19( 1445شعبان  9صادر في  2.23.1035. المادة الأولى من المرسوم رقم 27 

  ).2024فبراير  22( 1445شعبان  12بتاريخ  7276الجهوية متعددة الخدمات، الجريدة الرسمية عدد 
بتحديد نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين صاحب المرفق والشركة الجهوية متعددة الخدمات وكذا دفاتر  990.24ن قرار وزير الداخلية رقم م 16. المادة 28 

  التحملات الملحقة به.



 

 

  عزالدين الغوساني** نجاعة التدبير اللامركزي للموارد المائية بالمغرب 

 194 2026 غشت – الثاني والأربعونالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

ب العقد المبرم ملزمة بوضع برʭمج توقعي للاستثمار، والذي يعد لبنة أساسية لتجاوز لتجويد تدبير من جهة أخرى فإن هذه الشركات حس
  :29الموارد المائية، والتي تقوم على الأسس التالية

 هيل وتقوية وتوسيع شبكات توزيع الماء الصالح للشرب القائمة؛Ϧ إعادة  

  الوطنية؛ضمان جودة الماء الصالح للشرب طبقا للمعايير  

 لوسطين الحضري والقروي؛ʪ لماء الصالح للشربʪ تعميم التزويد  

 لماء الصالح للشرب، وضمان استمرارية وجودة الخدمات؛ʪ مين التزويدϦ  

  لمائة؛ 80تحسين مردودية شبكات الماء الصالح للشرب من أجل بلوغ نسبة مردودية لا تقل عنʪ  

 ساعة على الأقل؛24الصالح للشرب لمدة  التوفر على احتياطي الاكتفاء من الماء  

 .الملاءمة المستمرة للمنشآت بغية مواكبة الطلب والتقدم التكنولوجي 

 ينولئن كانت الشركات الجهوية متعددة الخدمات تعد خطوة هامة نحو تحسين تدبير الموارد المائية ʪلمغرب، من خلال تعزيز اللامركزية وتحس
تسهم هذه الشركات في تحقيق تنمية مستدامة، وضمان عدالة مجالية في توزيع الخدمات الأساسية، بما  جودة الخدمات.  حيث ينتظر أن

ق ييتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة وتطلعات المواطنين. فإنه ʪلرغم من ذلك تواجه الشركات الجهوية متعددة الخدمات تحدʮت تتعلق بتنس
عزيز تدامة التمويل، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال تدبير الموارد المائية. الأمر الذي يتطلب تالجهود بين مختلف المتدخلين، وضمان اس

  .لمستقبليةاالتعاون بين الدولة والجماعات الترابية، وتطوير آليات فعالة لمتابعة وتقييم الأداء، وتبني استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحدʮت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ر وية متعددة الخدمات وكذا دفاتبتحديد نموذج عقد التدبير الذي يبرم بين صاحب المرفق والشركة الجه 990.24من قرار وزير الداخلية رقم  26. المادة 29 

  التحملات الملحقة به.
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  اتمة:الخ

لجهود ا الختام، يمكن القول إن تدبير الموارد المائية في المغرب يشكل تحدʮ كبيرا في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية. على الرغم من في
دة. وʪلتالي فإن يالتشريعية والتطويرية المبذولة لتحسين حكامة هذا القطاع، إلا أن التدابير المركزية وحدها لم تعد كافية لمواكبة التحدʮت المتزا

لمدى ا تبني سياسة التدبير اللامركزي يعد خيارا استراتيجيا مهما لضمان تحسين فعالية توزيع المياه، وترشيد استخدامها، وضمان استدامتها على
 .الطويل

ين الفاعلين المحليين ويتيح التنسيق بلقد أثبتت تجربة الدول التي اعتمدت هذا النموذج أن تفويض المسؤوليات على المستوى الجهوي يعزز من 
استجابة أسرع وأكثر كفاءة لاحتياجات السكان، خصوصًا في المناطق القروية. كما أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يعد خطوة 

 .هامة نحو تحسين جودة الخدمات المائية، من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة

ومع ذلك، لا بد من التأكيد على أن النجاح في تنفيذ هذه السياسات يتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتطوير آليات 
التنمية تطلبات مفعالة لمتابعة الأداء وتقييم فعالية التدابير المتخذة. كما ينبغي الاهتمام ʪستدامة التمويل وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع 

العمل  عالمستدامة. وʪلتالي، يعد الحفاظ على الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل أحد الأهداف الأساسية التي يجب أن تواصل الحكومة واĐتم
  .على تحقيقها، بما يتماشى مع التحدʮت المستقبلية
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